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 ؛السيد الرئيس المحترم
  ؛السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

  ؛السيدات و السادة المستشارون المحترمون

  

يشرفني ان أرفع للمجلس الموقر التقارير التي أعدا لجنة العدل والتشريع  

  :وحقوق الانسان حول المقترحات قوانين التالية 

  .قانون المسطرة الجنائية من 528 مقترح قانون لتعديل المادة -

  .من قانون المسطرة الجنائية 530و 523 مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين -

من          369و 368، 361، 355، 353 مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصول-

 1.74.447 قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم

  .1974 شتنبر 28ل الموافق 1394 رمضان 11 بتاريخ

  .تقدم ا أعضاء من الفريق الاستقلالي 

ويهم المقترح الأول تكريس مبدأ تسهيل التقاضي وتحقيق سرعة البت في    

القضايا والحد من تراكم الملفات المعروضة على أنظارالس الأعلى، نظرا لأن 

والتي توجب على  -المسطرة الجنائية الجديدمن قانون 528 المقتضيات الواردة في المادة

ستتخذ ذريعة من طرف -المستشار المقرر أن ينذر الاطراف للإدلاء بالمذكرة الكتابية 

بعض أطراف الدعوى العمومية الذين لا مصلحة لهم للبت فيها، للتهرب من التبليغ 

  .ابير المواكبة لهابالإنذار،أو تأجيل أمد الدعوى، وتأخيرتنفيذ العقوبات الزجرية والتد

الى التقليل من عدد  523أما المقترح الثاني، فإنه يهدف النسبة للمادة   

الطعون غير المبررة ،وسيجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي 

  .درهم 15000يساوي مبلغ الـغرامة المحكوم 
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دأ عدم ربط فإن التعديل المقدم بشأا يكرس مب 530أما بخصوص المادة 

الحقوق الفردية بالإمكانات المادية اعتبارا لأن ترتيب سقوط طلب النقض على 

عدم اداء مبلغ الضمان سواء من طرف المتهم أو المطالب بالحق المدني أو المتدخل 

في الدعوى باستثناء النيابة العامة والإدارات العمومية، يؤدي الى إهدار حقوق 

  .المتقاضين

من 369،368،361،355،353قترح الثالث والمتعلق بالفصول وفيما يخص الم  

المسطرة المدنية فإن التعديلات التي يتضمنها دف الى جعل العدالة تتسم بالنجاعة 

والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع 

المسطرة المدنية، تجعل  من قانون 338اختصاص الس الاعلى طبقا لمقتضيات الفصل 

من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق الى اصحاا في الوقت المناسب 

  .لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن بالنقض

 30و 23وقد تدارست اللجنة المقترحات المذكورة في اجتماعاا المنعقدة في   

برئاسة السيد محمد الانصاري وبحضور السيد محمد بوزوبع وزير  2004دجنبر  7ونونبر 

  .العدل  الذي ثمن المقتضيات الهامة التي جاءت ا المقترحات

، لكوا ستغني بمضامين هذه المقترحاتومن جهتهم نوه السادة المستشارون 

في الملفات المعروضة على أنظار  البت ، وتساهم في سرعةوتدعم المساطر الحالية

العدالة، مع تلافي بطء مساطر الانذار والتبليغ ،وما ينتج عنها من حرمان المتقاضين 

  .من حقوقهم المشروعة والتي تضمنها العهود والمواثيق الدولية



   
5



   
6

   



   
7

   

   



   
8

   



   
9



   
10



   
11

 

   



   
12



   
13

   

   



   
14

 السيد الرئيس المحترم،
  السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

  ،ونالسيدات و السادة المستشارون المحترم

  

يشرفني ان ارفع للمجلس الموقر نص التقرير الذي اعدته لجنة العدل والتشريع 

من قانون المسطرة الجنائية  528وحقوق الانسان حول مقترح قانون لتعديل المادة 

  .والذي تقدم به بعض اعضاء الفريق الاستقلالي

نونبر  23 لقد تدارست اللجنة المقترح المذكور في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ

برئاسة السيد محمد الانصاري رئيس اللجنة وبحضور السيد  2004دجنبر  7و 2004

  .محمد بوزوبع وزير العدل

  528هذا، ويندرج هذا المقترح في اطار تعديل وتتميم بعض مقتضيات المادة  

تكريسا لمبدأ تسهيل التقاضي، وتحقيقا لسرعة البت في القضايا، والحد من تراكم 

و أالرائجة بالس الاعلى، وذلك عن طريق الحد من عدد الطعون الكيدية  الملفات

  .التعسفية والتي تنفرد ا الغرفة الجنائية بالس الاعلى

كما ان سلوك مسطرة انذار الاطراف من طرف المستشار لاجل الادلاء بالمذكرة 

يد من المتقاضين من علاه، نتج عنه رب العدأالكتابية وفق مقتضيات المادة المذكورة 

مد تنفيذ العقوبات الزجرية مما أجل الدعوة او تاخير أالتوصل او التبيلغ دف تمطيط 

يترتب عنه تكديس الملفات وعجز القضاة المقررين من التخلص منها الا بعد ااء 

  .اجراءات التبليغ الذي يتسم في الغالب بالبطء، ممايترتب عنه ضياع حقوق المتقاضين

زاة مع ذلك، تم اقتراح تحميل طالب النقض الموجود في حالة سراح الادلاء وبموا

بالمذكرة الكتابية داخل اجل اقصاه خمسة اشهر من تاريخ تصريحه بالنقض تحت طائلة 
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عدم القبول وذلك بالفقرة الاخيرة، تفاديا لكل ما من شانه عرقلة مسطرة التبليغ 

  .والانذار

 

 السيد الرئيس المحترم،  
  لسيدات والسادة الوزراء المحترمون،ا 

  السيدات و السادة المستشارون المحترمون،

ارتباطا بما تضمنه مقترح تعديل المادة المذكورة اعلاه من طرف السادة 

المستشارين، ثمن السيد الوزير اهود القيم الذي شمل هذا التعديل باعتباره يساهم في 

  .ائية الجديداغناء روح وفلسفة قانون المسطرة الجن

وأكدمن جهته أن دخول هذا القانون حيز التطبيق، ابان عن عدة ثغرات 

وشوائب في الميدان العملي، كما ان اقتراح التعديل المقدم من طرف السادة المستشارين 

يعد بادرة هامة وايجابية تسعى الى تبسيط التعقيدات التي تشوب الاجراءات والمساطر 

  .الطعون بالنقض المتبعة في تقديم طلبات

ووعيا منها باهمية هذا المقترح، اكد السيد الوزير ان الوزارة انكبت على دراسته 

وتمحيصه بكيفية دقيقة، حيث تم الاهتداء الى صياغة ستسهم من جهة في تفعيل 

، وتدعم مقترح تعديل السادة المستشارين من 528مقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 

  .جهة اخرى

في  -يتابع السيد الوزير–صعوبات التي اصبح يواجهها الس الاعلى كما ان ال

تبليغ انذار الاطراف المعنية، ساهمت بدورها في تراكم الملفات والقضايا بسبب صعوبة 

تسليم نسخة من  المقرر المطعون فيه الى الاطراف المعنية سيما وان الس الاعلى ملزم 

استعجالية وبالاولوية في طلبات النقض المرفوعة اليه بالبت في القضايا الجاهزة بكيفية 



   
16

داخل اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالملف طبقا لما جاء ضمن مقتضيات 

  .من قانون المسطرة الجنائية 546المادة 

جل تسليم نسخة من المقرر أهذا، واشاد السيد الوزير بالتعديل المقترح لتمديد 

 .جلا معقولاأتب الضبط في حدود ثلاثين يوما باعتباره يعد المطعون فيه من طرف كا

واضاف انه لتتميم هذا المقترح يستحسن التنصيص بالفقرة الاخيرة من المادة  

ن  تقديم الملف يكون بواسطة دفاع طالب النقض، أ، على نائيةالج سطرةالم انونق 528

الات التي تكون فيها ليشمل طالبي النقض المعتقلين بالمؤسسات السجنية، في الح

  . المذكرة اجبارية

 
 السيد الرئيس المحترم،

  السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

  ،السيدات و السادة المستشارون المحترمون

من جهتهم، ثمن السادة المستشارون ما جاءت به تعديلات الوزارة، لكوا    

سيرا نحو عدالة جنائية  اغنت المقترح قانون، واسهمت في دعم وتقوية مقتضياته،

دف السرعة في البت  في الملفات الرائجة، مع تلافي طول مساطر الانذار والتبليغ 

التي تتسم في الغالب بالتعقيد، مما ينتج عنه عرقلة التقاضي وحرمان المتقاضين من 

  .حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها ضمن العهود والمواثيق الدولية

وتجدر الاشارة الى الاتفاق بين اللجنة والوزارة على اقتراح صيغة توافقية للمادة    

وزير العدل تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات السادة اعضاء اللجنة وردود السيد المذكورة 

  تعديل في الاخير الى التصويت على نص المادة في صيغتها الجديدة بعد وهو ما أفضى
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 السيد الرئيس المحترم،
  السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

  السيدات و السادة المستشارون المحترمون،
  

رفع للمجلس الموقر نص التقرير الذي اعدته لجنة العدل والتشريع أن أيشرفني 

من قانون  530و 523وحقوق الانسان حول مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين 

  .طرة الجنائية  والذي تقدم به بعض اعضاء الفريق الاستقلاليالمس

وقد تدارست اللجنة المقترح برئاسة السيد محمد الانصاري رئيس اللجنة وبحضور 

من قانون  530و 523السيد محمد بوزوبع وزير العدل الذي يهم تعديل وتتميم المادتين 

نائية ببلادنا، وتحقيقا لمبدأ العدالة المسطرة الجنائية تماشيا مع روح وفلسفة السياسة الج

  .الجنائية وحماية لحقوق طالبي العدالة من الضياع

ذلك ان دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التطبيق، قد ابان عن عدد من العيوب 

والثغرات نتج عنه تراكم عدد كبير من الملفات برفوف الس الاعلى وذلك اثر سلوك 

بالنقض ضد بعض الاحكام والقرارات والاوامر القضائية المتقاضين مسطرة الطعن 

،  523القاضية بغرامة لا يتجاوز مبلغها خمسة الاف درهم حسب مقتضيات المادة 

وهو ما يقتضي رفع المبلغ الى خمسة عشر الف درهم لوضع حد لمسطرة اللجوء الى 

ا التي من الطعن بالنقض بالنسبة  لمبالغ زهيدة، وذلك للتخفيض من عدد القضاي

  .شاا المساهمة في بطء سير العدالة الجنائية

حكام والقرارات صرحين بطلبات الطعن بالنقض في الأكما ان ربط حق الم

، من شأنه حرمان 530القضائية النهائية باداء كفالة مالية وفقا لمقتضيات المادة 
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كانوا متهمين   المتقاضين من حقهم في اللجوء الى مسطرة تقديم الطعون بالنقض سواء

  .او مطالبين بالحق المدني او متدخلين في الدعوى

الواردة بالفقرة الاولى، " لا سقط الطلباو "قتراح حذف عبارة في نفس السياق، تم ا

مع اضافة فقرة جديدة تعطي للمجلس الاعلى الحق في الحكم بضعف الضمانة أي في 

ضافية لا تتجاوز ثلاثة الاف حدود الفي درهم، مع امكانية الحكم بغرامة مالية ا

  .درهم

وانه لمن شان هذا التعديل توفير الضمانة الكافية للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم 

تكريسا لمبدأ صيانة وحماية حقوق الانسان، وانسجاما مع مقتضيات العهد الدولي 

لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، مع ترتيب الجزاء الما

  .ضد مقدمي طلبات نقض كيدية او تعسفية

  

 السيد الرئيس المحترم، 
  السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

  السيدات و السادة المستشارون المحترمون،
  

من قانون  530و 523في رده على مقترح تعديل السادة المستشارين بخصوص المادتين 

الاعتزاز بالمبادرة الاقتراحية التي من  اعرب السيد الوزير عن عميق ،المسطرة الجنائية

شأا التخفيف من حجم الطعون غير المبررة، التي تسهم في الرفع من عدد الملفات 

وتراكمها فضلا عن اثقال كاهل القضاة، والذين يجب أن تصرف مجهودام نحو 

  .القضايا الاكثر اهمية والتي تطرح اشكاليات فقهية وقانونية

يتابع السيد –ع المبلغ القيمي الى حدود خمسة عشر الف درهم كما ان اقتراح رف

يعد مسلكا ايجابيا، واقترح بالمقابل الرفع من قيمة المبلغ الى عشرين الف درهم  -الوزير
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مقابل تقديم طلب النقض ضد الاحكام والقرارات والاوامر القضائية حتى يجعل من 

امة، مع حق استرداد المبلغ المذكور ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا اله

  .في حالة  الحكم بالنقض

افاد انه يراد ا التعويضات المستحقة لبعض  ،"او ما يماثلها"وبخصوص عبارة 

الادارات، مثل الجمارك والضرائب غير المباشرة والمياه والغابات والتبغ والصيد البحري 

الصحافة، وما سيقره الاجتهاد والنهري، وكذا حق الرد المكفول في اطار قانون 

  .القضائي

من قانون المسطرة الجنائية، ثمن السيد الوزير هذا  530وارتباطا بمقترح تعديل المادة 

التعديل، لانسجامه مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية، وكذلك مع 

رتيب سقوط مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث ان ت

طلب النقض  على عدم اداء مبلغ الضمان من طرف المتهم او المطالب بالحق المدني 

او المتدخل في الدعوى،من شأنه أن يؤدي الى اهدار حقوق بعض المحقين وتفويت 

  .الفرصة عليهم للاستفادة من الطعن بالنقض

الواردة  "والا سقط الطلب"وبموازاة مع ذلك اشار الى ان اقتراح حذف عبارة 

بالفقرة الاولى مع اضافة فقرة ثالثة بنفس المادة والتي تتيح للمجلس الاعلى القضاء 

بضعف الضمانة كجزاء عند عدم ايداع المبلغ حالة الحكم، يعد بادرة ايجابية تنسجم 

مع فلسفة العدالة الجنائية، فضلا على ان تلك المبالغ المحكوم ا تصبح ملكا للخزينة 

  .العامة

ة هامة كانت تؤرق هاجس الس ن هذا المقترح عالج قضيأاف السيد الوزير ضأو 

في نفس السياق الى قبول اقتراح تعديل اللجنة وذلك بالاستغناء عن  على، مشيراالأ
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آلاف درهم مع الاكتفاء باعتماد ضعف الوجيبة  3اضافة غرامة زجرية في حدود 

  .دد حالة الحكم برفض طلب النقض القضائية كعقوبة  عند عدم ايداع المبلغ المح

أخيرا، وحرصا على تمكين الس الاعلى كهيئة قضائية، تبت في القضايا من حيث 

الشكل  من القيام بمهامه الموكولة اليه وليس كدرجة ثالثة من درجات التقاضي ابرز 

 السيد الوزير ان اعادة النظر في مساطر الطعون بالنقض في الميدان الجنائي اصبح

ضرورة ملحة مما يقتضي معه إنجازتقييم عام يهم مساطر واجراءات التحقيق والحكم 

الخ، وبموازاة مع ذلك، افاد ان الوزارة بصدد تنظيم ندوة علمية حول ... والتصالح 

بمكناس، ترمي الى مراجعة  2004شهر دجنبر " السياسة الجنائية واقع وآفاق: " موضوع

  . ئية ببلادناوتقييم شاملين للسياسة الجنا

  

 السيد الرئيس المحترم،
  السيدات والسادة الوزراء المحترمون، 

  السيدات و السادة المستشارون المحترمون،
  

لقد وافق اغلب السادة المستشارون على اهمية تعديل هاتين المادتين، باعتباره 

ي اليه سيساهم في اغناء مقتضياما بما يتماشى وطموحات العدالة الجنائية وما ترم

فلسفة وروح قانون المسطرة الجنائية من اتاحة الفرصة لكافة المتقاضين لولوج باب 

تقديم طلبات النقض، مع الابقاء على التدابير الزجرية وغيرها من التدابير المواكبة حالة  

تأجيل امد الدعوى او تأخير تنفيذ  تقديم طعون غير جدية، والتي يهدف من وراءها

  .العقوبات

الذي  2004دجنبر  07ر الاشارة ان اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ وتجد

صححت الخطأ المادي الذي تسرب الى خصصت لمناقشة التعديلات التوافقية للجنة 
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المتعلق  03.03كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم "عنوان المقترح، وذلك بحدفها عبارة 

تعلق بتعديل يمقترح قانون : "لعنوان الآتيليتم الاقتصار على ا" بمكافحة الارهاب

، وقد تم التصويت على المقترح "من قانون المسطرة الجنائية 530و 523وتتميم المادتين 

  :بالنتيجة التاليةالجديدة في صيغته 

  لا احد: الممتنعون      02: المعارضون      04:  الموافقون:    523المادة 

  الاجماع:     530المادة 

  

  

    

  :مقرر اللجنة

  عبد السلام بلقشور     
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